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خلاصة هذا البحث في:  أقوال الفقهاء في أركان الدعوى، ورأي الجمهور في ذلك.
الكلمات الافتتاحية: الفقهاء، الدعوى، أركان. 
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

كل حقيقة لها أركان. في الواقع، أن الفقهاء لهم رأيان، أو وجهان في أركان الدعوى.
القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء، فهو يرى أن أركان الدعوى أربعة وهي: 

أولًا: المدعي. 

ثانيًا: المدعى عليه.

ثالثًا: المدعى به. 

رابعًا: الصيغة؛ لأن الدعوى تتوقف على هذه الأمور الأربعة. 

فالمدعي والمدعى عليه هما طرفا الدعوة، كذلك ما يدعى به، والطلب الذي يتقدم به صاحب الدعوى هو الصيغة التي تتم بها الدعوى. فمثلا -كما ذكرنا في المثال السابق-: بين زيد وعمرو دعوى، زيد يقول: هذا البيت الذي هو في حوزة عمرو هو ملكي، ينطبق عليه. زيد  هنا مدعي؛ لأنه يدعي بخلاف الظاهر، فهو مدعي، وأما عمرو فهو مدعى عليه؛ لأن قوله يوافق الظاهر، والمدعى به هو ملكية هذا العقار، والصيغة: هي الطلب الذي تقدم به لهيئة المحكمة؛ يطلب فيه منها النظر في صحة دعواه. إذًا، فهذا التعريف ينطبق على هذه الأركان الأربعة.
القول الثاني: هو قول الحنفية، ويرى أن ركن الدعوى واحد فقط، هو: الصيغة، أي: الطلب الذي تقدم به صاحب الدعوى هو فقط ركن الدعوى. هذا القول هو ما تقوم به الدعوى، هو أساسها، ولبها. وبناء عليه، بدأ السير في الدعوى، وصح النظر فيها. أما المدعي، والمدعى عليه، والمدعى به فهي  أطراف في الدعوى، وليست أركانا ثابتة فيها، داخلة فيها؛ ولذلك، فالمدعي والمدعى عليه  هي أطراف الدعوى؛ لأنها أطراف أساسية صحيح ومهمة جدا، لكنها -وإن كانت جزءا من الدعوى، وأطرافًا فيها- لكنها أجزاء ليست داخلة في حقيقة الدعوى. إذا، فما السبب في الخلاف بين أهل العلم في النظر إلى أركان الدعوى؟ 
سبب الخلاف كما هو واضح، يرجع إلى مفهوم الركن عند كل من الاتجاهين، فالاتجاه الأول: يرى أن الركن هو الجزء الأساسي الذي لا ينفك عنه الشيء، سواء أكان داخلًا فيه، أم لم يكن. 
أما أصحاب القول الثاني: وهم الحنفية، فيرون أن الركن هو جزء الشيء الذي لا ينفك عنه، ويكون داخلًا فيه. فالنقطة الخلافية: هل يشترط في الركن، أو ما يكون ركنا أن يكون داخلا في حقيقة الشيء أو لا؟ فمن رأى أنه لا بد أن يكون هذا الجزء ركنا أن يكون داخلا في حقيقة الشيء. فالحنفية يرون أن المدعي، والمدعى عليه، والمدعى به، أطراف ليست داخلة في حقيقة الدعوى. الداخل في حقيقة الدعوى إنما هو الطلب الذي تقدم به المدعي، يعني: الصيغة. وبناء عليه، فالصيغة عندهم  هي الركن الوحيد.
رأي الجمهور: 

فيرون أن كل هذه الأطراف المدعي، والمدعى عليه، والمدعى به، والصيغة هي أجزاء أساسية لا تنفك عنها حقيقة الدعوى، وسواء أكانت داخلة فيها، أم ليست داخلة فيها، فهذا يكفي لتكون أركانا. إذا فهذه هي أركان الدعوى.
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